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هذا التقرير من إصدار مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية.
أو  التقريــر  هــذا  إصــدار  بإعــادة  يســمح  لا  محفوظــة،  الحقــوق  جميــع 
بــأي  جزئيــاً،  أو  كليــاً  نقلــه،  أو  استنســاخه  أو  تخزينــه  أو  منــه  جــزء  أي 
ذلــك  فــي  بمــا  آليــة،  أو  الكترونيــة  بطريقــة  ســواء  وســيلة،  وبأيــة  شــكل 
مــن  نظــام  أي  اســتخدام  أو  التســجيل  أو  الفوتوغرافــي،  الاستنســاخ 
خطــي  إذن  علــى  الحصــول  دون  واســترجاعها،  المعلومــات  تخزيــن  نظــم 
والمعلوماتيــة. الاقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  مــن   مســبق 

تنوية:
غيــر  والمعلوماتيــة  الاقتصاديــة  للدراســات  الفينيــق  مركــز  إن 
ســياق  فــي  الــواردة  الأخــرى  الجهــات  تصريحــات  عــن  مســؤول 

يــر. التقر
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مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية

مؤةسس حبثةي ةيملع ةلقتسم تأسســت كدار درااست وأاحبث ودار قياس 
ــم علــى  ــاء نمــوذج تنمــوي قائ رأي عــام فــي عــام 2003، يعمــل المركــز علــى بن
سياســات  اصــاح  علــى  بالتركيــز  الانســان،  وحقــوق  الديمقراطيــة  مبــادئ 
العمــل وفــق هــذه المبــادئ، إزالــة القيــود عــن حريــة التنظيــم النقابــي، تعزيــز 
سياســات الحمايــة الاجتماعيــة وتطويــر قواعــد بيانــات للفاعليــن فــي العمليــة 
والتقاريــر  الدراســات  اعــداد  خــال  مــن  والمســتدامة،  الشــاملة  التنمويــة 
فــي  الفاعليــن  قــدرات  والمدافعــة وتطويــر  والمؤتمــرات  البحثيــة  والأوراق 

العمليــة التنمويــة.

المرصـد العمالي الأردني

يعمــل المرصــد علــى رصــد واقــع وآفــاق تطــور الحركــة العماليــة والنقابيــة 
مــع  بالمشــاركة  العماليــة  التشــريعات  تطويــر  باتجــاه  والدفــع  الأردنيــة 
فــي  يســهم  بمــا  الدوليــة  العمــل  معاييــر  ووفــق  العلاقــة  ذات  الأطــراف 
تحســين ظــروف العمــل لجميــع العامليــن فــي الأردن. ويقــوم المرصــد بإعــداد 
التقاريــر ونشــرها حــول واقــع العامليــن فــي الأردن ويتابــع الأنشــطة النقابيــة 
المختلفــة ســاعيا لتســهيل تبــادل الخبــرات العماليــة والنقابيــة بيــن الأردن 

والــدول العربيــة والعالميــة بهــدف الاســتفادة مــن تنــوع تجاربهــا.
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المقدمة

كانــت قــد أعلنــت حكومــة بشــر الخصاونــة الســابقة عــن مجموعــة تعــديلات علــى 
بعــض نصــوص قانــون العمــل الأردنــي رقــم 8 لســنة 1996، حيــث أحالتــه قبــل رحيلهــا 
إلــى ديــوان التََّشــريع والــرََّأي للسََّــير فــي إجــراءات إصــداره حســب الأصــول الدســتوريََّة.

تهــدف التعــديلات وفقــا لمــا أفصحــت عنــه الحكومــة الســابقة، إلــى تمكيــن وزارة العمــل مــن القيــام بمهامهــا 
ومســؤوليََّاتها فــي تنظيــم ســوق العمــل، وتحقيــق التََّــوازن بيــن مصلحــة العامليــن وأصحــاب العمــل فــي 
القطــاع الخــاص، والمواءمــة مــا بيــن قانــون العمــل والتََّشــريعات الوطنيََّــة النََّافــذة، بمــا فــي ذلــك قانــون 
الضََّمــان الاجتماعــي، ونظــام الخدمــة المدنيََّــة ونظــام دور الحضانــة؛ بمــا يتوافــق مــع المعاييــر الفُُضلــى 
والاتفاقيََّــات الدََّوليََّــة ذات العلاقــة. وأعلنــت الحكومــة الســابقة أن التعــديلات تهــدف الــى تنظيــم العمالــة 
الوافــدة )المهاجــرة( فــي ســوق العمــل، وتعزيــز دخــول المــرأة إلــى ســوق العمــل مــن خلال زيــادة فتــرة إجــازة 
الأمومــة، وحظــر إنهــاء خدمــات المــرأة الحامــل، ومواكبــة التطــوُُّرات الحاصلــة فــي ســوق العمــل وغيرهــا مــن 

الأحــكام الأخــرى.

الدكتــور  برئاســة  جديــدة  حكومــة  تشــكيل  ومــع  الآن 
جعفــر حسّّــان ومجلــس نــواب جديــد تــم انتخابــه علــى 
أســس حزبيــة لأول مــرة، فذلــك يتطلــب منهــم دراســة 
تلــك التعــديلات وتأثيراتهــا علــى ســوق العمــل ومعاييــر 
العمــل اللائــق، حيــث كمــا جــرت العــادة خلال الســنوات 
العشــر الماضيــة، فإنــه يتــم تمريــر بعــض التعــديلات 
مجموعــة  يرافقهــا  المــواد،  بعــض  علــى  الايجابيــة 
اللائــق  العمــل  لمعاييــر  وفقــا  تراجعيــة  تعــديلات 

عليهــا. المتعــارف 

وفي هذا السياق تتجسد المبادئ والحقوق الأساسية 
فــي العمــل فــي مجموعــة اتفاقيــات أساســية أصدرتهــا 
منظمــة العمــل الدوليــة، صــادق الأردن علــى 7 منهــا، الا 
أنــه ملــزم بتطبيــق جميــع الاتفاقيــات باعتبــاره عضــوا 
فــي منظمــة العمــل الدوليــة، وتغطــي هــذه الاتفاقيــات 
علــى  والقضــاء  والالزامــي،  الجبــري  العمــل  محاربــة 
علــى  والقضــاء  والمهنــة،  الاســتخدام  فــي  التمييــز 
والمفاوضــة  التنظيــم  حــق  وضمــان  الأطفــال،  عمــل 

الجماعيــة.
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وأجريــت فــي الأردن العديــد مــن التعــديلات علــى قانــون 
خلال  كان  آخرهــا  الماضيــة،  الســنوات  خلال  العمــل 
باتجــاه  إصلاحيــا  كان  منهــا  القليــل  الماضــي،  العــام 
العمــل،  فــي  الأساســية  والحقــوق  المبــادئ  تحقيــق 
والعديــد منهــا كان تراجعيــا عــن إنجــازات كانــت موجودة 
فــي قانــون العمــل، تحققــت للعامليــن خلال العقــود 
الماضيــة، وخالفــت المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي 
العمــل المذكــورة أعلاه، مــا أدى، إلــى إحــداث تشــوهات 
علــى أحــد أهــم القوانيــن فــي المملكــة، وبالتالــي إضعــاف 
شــروط العمــل، ومســت المبــادئ الأساســية للحمايــة 

الاجتماعيــة.

العديــد مــن تلــك التعــديلات التــي أجريــت علــى القانــون 
فــي  العامليــن  تمتــع  درجــة  وأضعفــت  مجتــزاه  كانــت 
أيضــا  وخالفــت  منهــا،  وانتقصــت  الخــاص  القطــاع 
مــن  العديــد  فــي  الــواردة  الدوليــة  الأردن  التزامــات 
العمــل  منظمــة  واتفاقيــات  الدوليــة  المعاهــدات 
الدوليــة التــي صــادق عليهــا ســابقا. لذلــك؛ يــرى المرصــد 
للدراســات  الفينيــق  لمركــز  التابــع  الأردنــي  العمالــي 

عــن  للتوقــف  ملحــة  ضــرورة  هنالــك  أن  الاقتصاديــة 
اجــراء تعــديلات متجــزأة، وإعــادة صياغــة قانــون العمــل 
بكليتــه، فــي ضــوء المبــادئ والحقــوق الأساســية فــي 
العمــل، والتوقــف عــن إجــراء أي تعــديلات جزئيــة علــى 
مــواد هــذا القانــون الهــام جــدا، بمــا يســاهم فــي تحقيــق 
اســتقرار علاقــات العمــل، واحــداث اســتقرار تشــريعي، 

اســتدامتها. ويضمــن 

علــى  والمقترحــات  الملاحظــات  مــن  وتاليــاًً، مجموعــة 
القانــون  مشــروع  فــي  المقترحــة  التعــديلات  بعــض 
ضروريــة  أنهــا  العمّّالــي  المرصــد  يــرى  التــي  المعــدل، 
بيــن  وعــادل  متــوازن  قانــون  إلــى  الوصــول  لضمــان 
الحــدود  بالاعتبــار  يأخــذ  والعامليــن،  الأعمــال  أصحــاب 
والأولويــات  الدوليــة  اللائــق  العمــل  لمعاييــر  الدنيــا 
أدوات  القانــون  تضميــن  الــى  بالإضافــة  الوطنيــة. 
فعالــة لإنفــاذه مــن خلال تعزيــز قــدرة أصحــاب القــرار 
والمصلحــة علــى إنفــاذه مــن عمــال وأصحــاب عمــل. 
والمقترــحات الملاحــظات  لــهذه  ــعرض  يــلي  وفيــما 
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قــرار  أنّّ  العمّّالــي  المرصــد  يــرى  المجــال،  هــذا  وفــي 
التســفير يجــب أن تصــدره جهــة قضائيــة وليــس مــن 
الوزيــر مباشــرة باعتبــاره ســلطة تنفيذيــة، لأنّّ القضــاء 
هــو صاحــب الســلطة فــي الحكــم وإصــدار القــرار، والأقــدر 
علــى اتخــاذ قــرارٍٍ يحمّّــل مســؤولية عــدم توفــر تصريــح 
العمــل،  صاحــب  أم  العامــل  ســواء  لمرتكبيــه،  عمــل 

العامــل للظلــم. ويضمــن عــدم تعــرض 

إن العديــد مــن العمــال الوافديــن )المهاجريــن( لا تجــدد 
تصاريحهــم بســبب أصحــاب عملهــم الذيــن لا يجددونهــا 
ــى ذلــك، مــا يضــع  ــة عل ــاًً مــن دفــع الرســوم المترتب تهرب

ملاحظات عامة:

تكريــس   )21( المــادة  فــي  العمــل  قانــون  علــى  المقترحــة  التعــديلات  تضمنــت  أولا: 
لصلاحيــات وزيــر العمــل بتســفير أي عامــل غيــر أردنــي يعمــل دون تصريــح عمــل وفقــا 

للتشــريعات النافــذة، دون اللجــوء الــى الســلطة القضائيــة

 حيــث ســيتم إلغــاء المــادة )25( مــن القانــون التــي تحــدد 
مــدة زمنيــة للعامــل لرفــع دعــوى قضائيــة لــدى المحكمــة 
المختصــة عنــد انهــاء خدماتــه، والمحــددة ب 60 يومــا مــن 
انهــاء خدماتــه للاعتــراض علــى انهــاء خدماتــه، وحينهــا 
فــصلا  ذلــك  كان  إذا  فيمــا  المختصــة  المحكمــة  تقــرر 
تعســفيا أم لا، واســتبدالها بنظــام يصــدر لهــذه الغايــة 
يُُحــدد الحــالات التــي يعتبــر فيهــا الفصــل تعســفيا، ويحدد 

أيضــا اســتحقاقاتهم وحقوقهــم.

إلغــاء  أن  المجــال  هــذا  فــي  العمّّالــي  المرصــد  ويؤكــد 
صلاحيــة الســلطة القضائيــة فــي حســم هــذه القضايــا، 
صاحبــة  هــي  لتكــون  التنفيذيــة  بالســلطة  واســتبدالها 
الصلاحيــة فــي تحديــد حــالات الفصــل التعســفي، مــن 
بيــن مصالــح طرفــي العلاقــة  بالتــوازن  يُُخــل  شــأنه أن 
فــي ســوق العمــل، ويعتبــر تعديــا واضحــا علــى صلاحيــات 
الفصــل  قضايــا  وضــع  أن  حيــث  القضائيــة،  الســلطة 

صلاحيــات  تكريــس  العمــل  قانــون  علــى  المقترحــة  التعــديلات  تضمّّنــت  كمــا  ثانيــا: 
ــا الفصــل التعســفي  ــة علــى حســاب الســلطة القضائيــة فــي قضاي الســلطة التنفيذي

للعمــال

ــدون الحصــول  العامــل وحــده عرضــة لخطــر التســفير ب
ــة  ــة تتقصــى فيهــا الجهــات القضائي علــى محاكمــة عادل
حيــال قيامــه بالمخالفــة أو غيرهــا، مــا يتطلــب ضــرورة 
اتخــاذ إجــراءات عادلــة قبــل اتخــاذ قــرار التســفير بحقــه 

مــن عدمــه.

كذلــك، ربمــا يكــون للعامــل الوافــد حقــوق علــى الآخريــن، 
يفتــرض  وعليــه  للآخريــن،  التزامــات  عليــه  يوجــد  أو 
إعطــاءه فرصــة لتســوية هــذه الحقــوق، قبــل اتخــاذ قــرار 

أم لا. بتــسفيره 

التعســفي فــي يــد الســلطة التنفيذيــة قــد يخضــع كامــل 
العمليــة لرغبــات ومزاجيــة، مــا والــذي ســيؤدي بالضــرورة 
الــى التوســع فــي عمليــات فصــل العمــال تعســفيا مــن 
أعمالهــم ، وبالتالــي تفاقــم معــدلات البطالــة، وهــو مــا 
ضمــان  حيــال  الأردنيــة  الدولــة  توجهــات  مــع  يتعــارض 

البطالــة. تخفيــض معــدلات 

كمــا ســتطرأ تعــديلات علــى الفقــرة )ه( مــن المــادة )28( 
حيــث  إشــعار،  دون  العامــل  حــالات فصــل  تحــدد  التــي 
العامــل عــن عملــه دون  مــدة تغيــب  ســيتم تخفيــض 
ســبب مشــروع لعشــرة أيــام متصلــة أو متقطعــة خلال 
ســنة واحــدة، علمــا أن القانــون الحالــي ينــص علــى مــدة 20 
يومــا متقطعــة خلال الســنة الواحــدة أو 10 أيــام متتاليــة، 
وهــو مــا سيوسّّــع مــن عمليــات فصــل العمّّــال، إذ أن 
هنــاك عمــالا قــد تكــون لديهــم ظروفــا خاصــة تضطرهــم 

ــى التغيــب عــن العمــل دون ســبب مشــروع. ــا إل أحيان
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التقــدم  عليــه  الســنة  نفــس  فــي  التكــرار  حــال  وفــي   
بطلــب إلــى لجنــة يشــكلها الوزيــر”. كمــا يحــق لصاحــب 
مــا  إنهــاء عقــود  المقترحــة،  التعــديلات  العمــل، وفــق 
يزيــد عــن 15 بالمئــة مــن عــدد العامليــن لديــه أو إنهــاء 
عقــود كافــة العامليــن شــريطة تقديــم طلــب لذلــك إلــى 
لجنــة يشــكلها الوزيــر مكونــة مــن أطــراف الإنتــاج اللاثثــة. 
وســتجري أيضــا تعــديلات علــى تعويضــات العمــال فــي 
هــذه المــادة، حيــث س0يتــم إلــزام صاحــب العمــل بدفــع 
تعويــض للعامليــن بمــا لا يزيــد علــى أجــر ثلاثــة أشــهر 
لــكل منهــم، بــدلا مــن أن يكــون للعمــال الحــق بالعــودة 
إلــى العمــل خلال ســنة مــن تاريــخ تركهــم للعمــل إذا عــاد 
العمــل لطبيعتــه وأمكــن اســتخدامهم مــرة أخــرى لــدى 
صاحــب العمــل، كمــا هــو منصــوص فــي القانــون الحالــي.

يمكــن التأكيــد أن هــذه التعــديلات أيضــا ســتفتح البــاب 
أمــام توســيع عمليــات إنهــاء عقــود العمــل للعامليــن 
فــي القطــاع الخــاص، مــا ســيزيد مــن معــدلات البطالــة 
مــن  الثانــي  الربــع  خلال  وصلــت  والتــي  أصلا  العاليــة 
ــة، لأن هــؤلاء العمــال  العــام 2024 الجــاري )21.4( بالمئ
ســيكونوا فــي ســن يســمح لهــم بالعمــل والإنتــاج لفتــرة 
أطــول، ممــا يزيــد مــن المنافســة علــى الوظائــف المتاحــة 
فــي ظــل قلــة فــرص العمــل الجديــدة. وفــي هــذا انتقاص 
مــن حقــوق عماليــة كانــت مضمونة ســابقا، تحميهم من 
بعــض الإجــراءات التعســفية فــي ظــل غيــاب التوازنــات 
فــي علاقــات العمــل بيــن العمــال وأصحــاب الأعمــال 
بســبب القيــود التــي يفرضهــا قانــون العمــل علــى حريــة 

التنظيــم النقابــي.

ثالثــا: ستســمح التعــديلات المقترحــة فــي المــادة )13(، لصاحــب العمــل الــذي تقتضــي 
ظروفــه الاقتصاديــة أو الفنيــة تقليــص حجــم العمــل أو اســتبدال نظــام إنتــاج بآخــر أو 
التوقــف نهائيــا عــن العمــل بـ”إنهــاء عقــود عمــل مــا لا يزيــد عــن 51 بالمئــة مــن عــدد 

العامليــن لديــه ولمــرة واحــد فــي الســنة شــريطة إبلاغ الــوزارة بذلــك.

فــي  العامليــن والعــاملات  فــرض قيــود علــى  المقترحــة  التعــديلات  رابعــا: تضمنــت 
القطــاع الخــاص فيمــا يتعلــق بالإجــازة المرضيــة فــي المــادة )56( مــن القانــون.

المنشــأة  مُُحــددا مــن قبــل  الطبيــب  بحيــث ســيصبح 
بــدلا مــن أن يكــون مُُعتمــدا فقــط مــن قبــل المنشــأة 

كمــا فــي القانــون الحالــي. 

لا بــد مــن التأكيــد علــى أن إعطــاء الصلاحيــة لأصحــاب 
ســيفرض  المعتمديــن  الأطبــاء  تحديــد  فــي  العمــل 
قيــودا علــى العامليــن والعــاملات، وقــد يُُفقدهــم أحيانــا 
مــن التمتــع بالإجــازات المرضيــة، لأن الجهــات الطبيــة 

التــي ســتحددها المنشــآت قــد تكــون بعيــدة عــن أماكــن 
ســكن العامليــن والعــاملات، ومــن الممكــن أن تكــون 
فــي محافظــة أخــرى غيــر المحافظــة التــي يســكن فيهــا 
العامــل، وبالتالــي ســيكون مــن الصعــب علــى العمــال 
الذهــاب إليهــا، بــدلا مــن أن يذهبــوا إلــى جهــات طبيــة 
مــن  قريبــة  تكــون  قــد  المنشــآت  قبــل  مــن  معتمــدة 

أماكــن ســكنهم.
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ــذي •	 ــز ال ــى التميي ــى 90 يومــا كمــا فــي القطــاع العــام، وهــذا يقضــي عل ــرة إجــازة الأمومــة مــن 70 يومــا إل ــادة فت زي
حاصــا بيــن العامليــن فــي القطــاع العــام والخــاص.

حظــر فصــل المــرأة الحامــل ولــو كانــت بالشــهر الأول، وليــس كمــا فــي القانــون الحالــي الــذي يحظــر فصلهــا إذا •	
كانــت فــي الشــهر الســادس.

منــح العامــل أو العاملــة فــي القطــاع الخــاص إجــازة مدفوعــة الأجــر مدتهــا ثلاثــة أيــام فــي حالــة وفــاة أحــد أقاربــه •	
مــن الدرجــة الأولــى.

خامســا: ســتطال التعــديلات المقترحــة الفقــرة )ج( مــن المــادة )801(، حيــث ســتلغى 
صلاحيــات المحكمــة بالتدخــل فــي حــال تــم فصــل ممثــل لنقابــة عمّّاليــة عــن العمــل 
ــة العامــل  ــي، وســيتم اقتصــار الفقــرة بأحقي بســبب قيامــه بممارســة النشــاط النقاب

فــي المطالبــة بــكل عطــل أو ضــرر لحقــه نتيجــة أي إجــراء اتخــذ بحقــه.

حســم  فــي  القضائيــة  الســلطة  صلاحيــة  إلغــاء  إن 
حــالات  مــن  سيوســع  العمــل،  مــن  الفصــل  قضايــا 
فصــل العمــال الممثليــن لنقابــات عمّّاليــة، وســيقلّّص 
عــن  الدفــاع  فــي  )الضعيــف أصلا(  النقابــي  الــدور  مــن 
حقــوق ومصالــح العامليــن والعــاملات. ويؤكــد المرصــد 

صاحــب  هــو  القضــاء  أن  المجــال  هــذا  فــي  العمّّالــي 
الســلطة فــي الحكــم وإصــدار القــرارات فــي مثــل هــذه 
القضايــا، والأقــدر علــى اتخــاذ قــرارٍٍ يحمّّــل الخطــأ لمرتكبــه 

العامــل للظلــم. ويضمــن عــدم تعــرض 

سادســا: علــى الرغــم مــن التعــديلات التراجعيــة المقترحــة علــى قانــون العمــل، إلا أن 
هنــاك تعــديلات مقترحــة أخــرى تعتبــر إيجابيــة وخطــوة فــي الاتجــاه الصحيــح، وبخاصــة 

باتجــاه تعزيــز المشــاركة الاقتصاديــة للمــرأة.
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	1 تعديــل تعريــف “النــزاع العمالــي الجماعــي” الــوارد فــي المــادة )2( مــن القانــون .
الأصلــي التــي تحــرم “مجموعــة مــن العمــال” مــن حــق الاســتفادة مــن أدوات 
فــض نزاعــات العمــل الجماعيــة التــي يقرهــا القانــون، وتحصــر ذلــك بالنقابــات 
العماليــة فقــط، اذ أن ذلــك يحــرم الغالبيــة الكبيــرة مــن العامليــن فــي الأردن مــن 
الاســتفادة مــن أدوات فضــل نزاعــات العمــل المنصــوص عليها فــي القانون، إذ 
أن نســبة العمــال المنظميــن فــي النقابــات العماليــة لا يزيــد عــن 5 بالمئــة مــن 
مجمــل العامليــن، بســبب القيــود المفروضــة فــي الفقــرة )د( مــن المــادة )98( 
مــن القانــون ذاتــه، ومــن شــأن ذلــك زيــادة النزاعــات العماليــة واطالــة أمدهــا 

بســبب عــدم انطبــاق مفهــوم النــزاع العمالــي عليهــا.

	2 إلغــاء المــادة )10( مــن القانــون والتــي تســمح لــوزارة العمــل، بــدلا من الترخيص .
بإنشــاء مكاتــب خاصــة لتشــغيل الأردنييــن، بالتعاقــد مــع أي جهــة داخــل أو خارج 
المملكــة لهــذه الغايــة، أو ترخيــص شــركات متخصصــة فــي نشــاط معيــن 
تســتخدم العمــال الأردنييــن العامليــن لديهــا وتقــوم بالتعاقــد مــع أصحــاب 
الواســطة لتشــغيل  العمــال، وشــركات غاياتهــا  لتزويدهــم بهــؤلاء  العمــل 
الأردنييــن داخــل المملكــة وخارجهــا. لأن هذه المادة ســتخلق تراجعا في شــروط 
العمــل، فهنــاك شــركات كبــرى عديــدة أصبحــت تعتمــد فــي الآونــة الأخيــرة علــى 
شــركات تُســمى بـ”تطويــر الأعمــال” أو “المســاندة”، بهــدف تخفيــض النفقــات 
والميــزات  والحوافــز  الاجتماعيــة  الحمايــات  مــن  لديهــم  العامليــن  وحرمــان 

الإضافيــة والأجــور التــي تؤمــن لهــم حيــاة كريمــة.

	3 تعديــل الفقــرة )أ( مــن المــادة )40( المتعلقــة بمــدة العقــد الجماعــي بحيــث .
تصبــح ســنتين بــدل ثــاث ســنوات، لأن ذلــك يعتبــر إجحافــا بحــق العامليــن، 
ــر مــن ظــروف العمــل،  ــر فيهــا الكثي ــة، يتغي حيــث إن ثــاث ســنوات مــدة طويل
إلــى جانــب أن فــي ذلــك تقييــد للحــق فــي المفاوضــة الجماعيــة للنقابــات، وهــذا 
يســمح بإعــادة النظــر بشــروط العمــل بشــكل أفضــل فــي ضــوء المتغيــرات 
التــي تســتجد، ويقلــل مــن عــدد النزاعــات والاحتجاجــات العماليــة، ويعــزز مــن 

اســتقرار علاقــات العمــل، وبالتالــي الاســتقرار الاجتماعــي

	4 تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة )44( التــي تحــرم “مجموعــة مــن العمــال” مــن .
إجــراء مفاوضــات جماعيــة مرتيــن علــى الأقــل ســنويا مــع أصحــاب الأعمــال فــي 
المؤسســات التــي يعمــل فيهــا )25( عامــا فأكثــر. لأن اســتمرار العمــل بهــا 
يحــرم الغالبيــة الكبــرى مــن العامليــن فــي القطــاع الخــاص مــن حــق المفاوضــة 
الجماعية ويحرم غالبية العاملين من فرص تحسين شروط عملهم بواسطة 
أدوات الحــوار الاجتماعــي والمفاوضــة الجماعيــة بيــن العامليــن وممثليهــم مــن 
جانــب وأصحــاب العمــال مــن جهــة أخــرى، ويزيــد مــن فــرص حــدوث احتجاجــات 

عماليــة.

مقترحات لتحسين القانون الأصلي:
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	5 تعديــل المــادة )58( مــن القانــون التــي فتحــت المجــال لحــدوث انتهــاكات كبيــرة .
علــى قطاعــات واســعة مــن العامليــن تصــل إلــى درجــة العمــل الجبــري، المحــرم 
دوليــا، ويعــد أحــد أشــكال العبوديــة المعاصــرة، حيــث حرمــت العاملين في مهن 
إشــرافية فــي المؤسســات أو الذيــن تتطلــب أعمالهــم التنقــل مــن بــدل العمــل 

الإضافــي فــي حــال زادت ســاعات عملهــم عمــا نــص عليــه القانــون.

	6 تعديــل الفقــرة )د( مــن المــادة )98( مــن القانــون التــي تتضمــن قيــودا علــى حــق .
العامليــن فــي تشــكيل نقابــات، وتعطــي وزيــر العمــل الحــق بوضــع تصنيــف 
للصناعــات والأنشــطة الاقتصاديــة التــي يجــوز فيهــا تشــكيل نقابــات عماليــة، 
مخالفــة بذلــك أبســط معاييــر الحــق فــي التنظيــم النقابــي المتعــارف عليهــا 
ــة والاجتماعيــة والثقافيــة  ــي للحقــوق الاقتصادي ــا، ومخالفــة للعهــد الدول دولي
الــذي صــادق عليــه الأردن، وبــات جــزءا مــن المنظومــة التشــريعية الأردنيــة، الــذي 
ينــص فــي المــادة الثامنــة منــه علــى )تتعهــد الــدول الأطــراف فــي هــذا العهــد 
بكفالــة حــق كل شــخص فــي تكويــن النقابــات بالاشــتراك مــع آخريــن وفــى 
الانضمــام إلــى النقابــة التــي يختارهــا، دونمــا قيــد(، وهــي تخالــف أيضــا نصــوص 
ــات  ــن الجمعي ــه الحــق فــي تكوي ــي، إذ تضمــن المــادة )16/2( من الدســتور الأردن
والنقابــات  الجمعيــات  تأليــف  حــق  )للأردنييــن  الآتــي  النحــو  علــى  والنقابــات 
والأحــزاب السياســية علــى أن تكــون غايتها مشــروعة ووســائلها ســلمية وذات 
نظــم لا تخالــف أحــكام الدســتور(، كمــا تقــر المــادة )23/ 2/ و( مــن الدســتور الحــق 
فــي )التنظيــم النقابــي الحــر للعمــال(. وتنــص المــادة 128 مــن الدســتور كذلــك 
علــى أنــه )لا يجــوز أن تؤثــر القوانيــن التــي تصــدر بموجــب هــذا الدســتور لتنظيــم 
الحقــوق والحريــات علــى جوهــر هــذه الحقــوق أو تمــس أساســياتها”. وبالتالــي 

فــإن هــذه المــادة غيــر دســتورية.

	7 وفــي هــذا المجــال نقتــرح وضــع نــص بديــل للفقــرة )د( يســمح للعامليــن فــي .
مختلــف المؤسســات و/أو القطاعــات الاقتصاديــة المختلفــة بتشــكيل نقابــات 
عماليــة، وإلغــاء فكــرة تصنيــف الصناعــات والأنشــطة الاقتصاديــة، بحيث يحدد 
القانــون حــدا أدنــى مــن العامليــن الذيــن يســمح لهــم بتشــكيل نقابــات علــى 
مؤسســة و/أو قطــاع اقتصــادي، ونقتــرح بهــذا الشــأن أن يكــون العــدد )25( 
عامــا ليتــاءم مــع نــص المــادة )44( فــي القانــون الســابق، والتــي كانــت تفــرض 
إجــراء مفاوضــة جماعيــة علــى منشــآت الأعمــال التــي يعمــل فيهــا )25( عامــا 
فأكثــر. والممارســات الفضلــى فــي العالــم تتمثــل فــي تضميــن القانــون حوافــز 
لتشــجيع النقابــات علــى التنســيق مــع بعضهــا بعضــا وأن تتوحــد فيمــا بينهــا 
بإرادتهــا الذاتيــة، وهــذه الحوافــز تمنــح للنقابــات الأكثــر تمثيــا للعمــال، أكان 
بالمشــاركة فــي اللجنــة اللاثثيــة أو فــي المجلــس الاقتصــادي الاجتماعــي أو أي 

هيئــات وطنيــة للحــوار الاجتماعــي إضافــة إلــى المفاوضــات الجماعيــة.
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	8 تعديــل الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )98( التــي تشــترط أن يكــون مؤسســي النقابــة .
أردنييــن، الأمــر الــذي يعتبــر تمييــزا ضــد العمــال غيــر الأردنييــن وفــق معاييــر 
العمــل الدوليــة، والممارســات الفضلــى بهــذا الخصــوص التي تشــير إلــى اعتماد 
المرونــة فيمــا يتعلــق بشــرط الجنســية بحيــث يكــون للعمــال الأجانــب حــق 
المشــاركة فــي تأســيس النقابــات وتســييرها علــى الأقــل بعــد فتــرة معقولــة 
ــاً، أو اعتمــاد نســبة معينــة للعمــال الأجانــب مــن  مــن إقامتهــم فــي البــاد مث

بيــن المؤسســين.

	9 تعديــل المــادة )100( مــن القانــون التــي تســمح للاتحــاد العــام لنقابــات العمــال .
بوضــع نظــام داخلــي موحــد للنقابــات يتعــارض مــع معاييــر العمــل الدوليــة 
ويضعــف اســتقلالية النقابــات، ويفــرض ســيطرة الاتحــاد العــام للنقابــات علــى 
الداخليــة مــن صلاحيــة الهيئــات  لــه، لأن وضــع الأنظمــة  النقابــات المكونــة 

ــات منفــردة فقــط. العامــة للنقاب

.	10 تعديــل الفقــرة )ب( مــن المــادة )103( التــي فرضــت علــى الاتحــاد والنقابــات 
أيــة تعديــات علــى أنظمتهــا مــن قبــل مســجل  العماليــة المصادقــة علــى 
النقابــات ونقابــات أصحــاب العمــل فــي الــوزارة، وهــذا يتعــارض جوهريــا مــع 

معاييــر العمــل الدوليــة ويمــس اســتقلالية النقابــات.

.	11 تعديــل الفقــرة )هـــ( مــن المــادة )110( التــي فرضــت علــى النقابــات العماليــة 
والاتحــاد تصديــق الأنظمــة التــي تنظــم شــؤونها مــن مســجل النقابــات فــي وزارة 
العمــل، وهــذا أيضــا يتعــارض مــع معاييــر العمــل الدوليــة ومبــادئ حريــة التنظيم 
ــة.  ــات وحريتهــا فــي وضــع أنظمتهــا الداخلي ــي، ويمــس اســتقلالية النقاب النقاب
ونقتــرح هنــا تعديــل هــذه المــواد بمــا يعطــي الهيئــات العامة للنقابــات حق وضع 
أنظمتهــا الداخليــة وتعديلهــا وفــق معاييــر تنظيميــة محــددة تراعــي مبــادىء 

الحوكمــة الرشــيدة ومصالــح العامليــن أعضــاء النقابــة وليســت تقييديــة.

.	12 تعديــل المــادة )116( التــي منحــت وزيــر العمــل صلاحيــة حــل الهيئــة الإداريــة 
للنقابــة وتعييــن هيئــة إداريــة مؤقتــة، وإعادة هذه الصلاحية للســلطة القضائية 

وهــي تخالــف أبســط قواعــد حريــة التنظيــم النقابــي ومعاييــر العمــل الدوليــة.

فــي الختــام، إن اســتمرار العمــل بهــذا القانــون بشــكله الحالــي - وحتــى بعــد التعــديلات المقترحــة - أدى 
وســيؤدي إلــى إضعــاف شــروط العمــل فــي القطــاع الخــاص، مــا سينشــأ عنــه تفاقــم معــدلات البطالــة 
ــا للمطالبــة بالعمــل فــي القطــاع  والفقــر العاليــة أصلا، وســيؤدي إلــى اســتمرار دفــع الشــباب ذكــورا واناث
العــام الــذي يوفــر شــروط عمــل أفضــل مــن القطــاع الخــاص، وجميعنــا يعلــم أن القطــاع العام شــبه مشــبع 
بالعامليــن، لذلــك، مطلــوب إجــراء إصلاحــات جوهريــة علــى قانــون العمــل مــن خلال تعديــل كافــة المــواد غيــر 

العادلــة، والتوقــف عــن إجــراء تعــديلات مجتــزاه.
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